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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 التّقاریب المتبعثرة العقلیة تجاه أصالة التّعبدیة

:یاغ التّالالص مها عبرّمتفاوتة تماماً، سنُنظ ِنة و براهینمتلو بتقاریب ة تَحظدیشفنا أنّ أصالة التّعبَلقد است

1. استدلالة عقلية من قبل أجود التّقریرات و المحاضرات، حیث قد تَسالَم عل برهانه قائلا: «ضرورةَ أنّ الواجب عليه بحم
العقل إنّما هو تحصيل غرضه المترتّب عل وجود المأمور به ف الخارج دون غرضه المترتّب عل أمره» فمحقنا:

Ø أولا: هذه الضرورة المزعومة بأنّ المحقّق الخوئ کیف التَقط غرضین للمول؟ فإنّ المستدل ‐وفقاً لتقریر الأجود و...‐ قد
صرح بمحرکیة الأمر فلم یف أساساً ما بین «الأمر و المأمور به» بل حینما أمره بالصلاة فبنفس الحین قد حرکه إل «الأمر و

المأمور به معاً» فبالتّال سیعدّ الغرض موحداً ف کلیهما، أجل قد توفَّرت القرینة ف الأوامر الامتحانیة باثنینیة الغرض ‐أي
مصلحة ف الأمر و مصلحة ف المأمور به‐.

Ø ثانیاً: إنّ استنتاج المحقّقَین النّائین و الخوئ سقیم تماماً، فرغم تمامیة الصغری ‐بأنّ الأمر یعدّ فعلا اختیارياً ذا غرض محدَّد،
و غرض المول تحری العبد‐ و کذا سلامة البری ‐أي وجوب تحصیل الغرض‐ و لن استنتاجهم بأنّه: «یتوجب الامتثال
بضم داع الأمر أکیداً» مرفوض و ملحون إذ لا ینسجم النّاتج مع المقدّمات، فإذا تقبلنا أنّ الأمر اختیاري و مستهدَف و لنه لا

التّحری نحصر غرضه لدی إصدار الأمر ‐بذاته الخالص‐ فالأمر حتماً» فمن أین استَنبطاه؟ بل ی ج: «امتثالَه بداعنتی
للامتثال و لیس أکثر ‐أي التّوصلیة بهذا الأسلوب‐.

الفعل، و لا معن كاً لإرادة العبد نحوون محرأنّ الأمر إنّما ي نظراً إل ...» :نها صاحب الفوائد قائلانة الخُلف حیث قد بیره2. ب
لمحركية الأمر سوى كون الحركة عنه إذ لولا ذلك (التّحری) لما كان هو المحرِك بل كان المحرك هو الدّاع الأخر، و الحاصل:
أنّ الأمر بنفسه يقتض أن يون محركاً للإرادة نحو الفعل (بقصد نفس الأمر أیضاً) فإذا كانت حركة العبد نحو الفعل لمان الأمر

كان الأمر محركاً، و إلا لم ين الأمر محركاً، و هذا خلف لما فُرض أنّ الأمر هو المحرك، و لا نعن بقصد الامتثال سوى كون
الحركة عن الأمر هذا (بلا مزید فیه).»[1]

[2] :دانيه أیضاً قائلابتحریر ی ّنقَّحها الشّیخ حسین الحل ثم

صاحب الإشارات عل ه: استَدلر (قیاساً بالفوائد و الأجود) و هذا نصأو أخص ه فلعلّه أوضحرتُه عنه قدّس سرنقل ما حر نبغي»
ما اختاره من أصالة التّعبد بوجهين: أحدهما: أنّ الأمر حقيقتَه بعث إرادة العبد و تحريها نحو الفعل (بلا دخل للغرض أساساً و

الأمر (فبالتّال كونه بداع ثةً عن (نفس) الأمر و هو معنون إرادة العبد منبعالإبعاث فحسب) فلابدّ أن ت ة الأمر هإنّما هوی
ب إنجاز العمل بنفس هذا الدّاعتوجالامتثال فی هه نحوهو الّذي وج إذ أمر المول ّة الأوامر لدی الشدیل أصالة تعبستَتسج
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أیضاً)».

:ق قائلاال أستاذه المسباستش ّاستَذکر الشّیخ الحل ثم

«و فيه أولا: أنّه لو تم هذا الاستدلال لان مقتضاه انحصار الدّاع ف العبادات بداع الأمر كما هو مسلك صاحب الجواهر قدّس
سره[3] و قد عرفت ما فيه (فلم تَثبت أصالة التّعبدیة إذن) و ثانياً: أنّ الأمر و إن كان محرِكاً لارادة العبد نحو الفعل المأمور به إلا

أنّ نظر الآمر ف هذه المرحلة إل «الإرادة» (و القصد) نظر آل (بحیث لا یتدخّل القصد کرکن ضمن العمل ک تتولّد أصالة
التّعبدیة) و إنّما تمام المنظور إليه هو الفعل نفسه (خالصاً عن القصد) فليس للآمر نظر استقلال إل تلك الإرادة ك يون انبعاثها
عن الأمر (مع قصده) معتبراً، و إذا لم ين للآمر نظر استقلال للإرادة و كان النّظر إليها نظراً آلياً، و كان المنظور إليه بالاستقلال

هو الفعل نفسه، كان مجرد إرادة العبد للفعل و صدوره عنه بارادته (العبد) كافياً ف موافقة ذلك الأمر و إن لم تن الإرادة المذكورة
منبعثةً عن الأمر بل كانت منبعثة عن شء آخر غيرِ الأمر .... و من الواضح أنّه لا يمن للآمر أن ينظر ف رتبة جعل أمره إل كونه

(الأمر) محرِكاً للإرادة (للملَّف) لما عرفت فيما تقدّم من أنّ ذلك (أي تحری الإرادة) موجب لتقدّم الشّء عل نفسه، فلا يمن
للآمر أن ينظر ف رتبة جعل أمره إل كون ذلك الأمر محرِكاً للإرادة فضلا عن نظره (استقلالا) إل نفس تلك الإرادة و (لزوم)

انبعاثها عن الأمر.»

:ّو الشّیخ الحل يِ المحقّق الخوئالتّمایز ما بین تقریر فشاهدت

ة إلکیهذه المحر لَّف من الإرادة» حیث ستُفضة الأمر و انبعاث المعویصةً أخری «لمحرکی قد أفاض ّفإنّ الشّیخ الحل ·
محذور «تقدّم الشّی عل نفسه» إذ لو لاحظ الآمر «القصد و الإرادة» فسیلزم أنّ تتحقّق محرکیة الأمر و إرادتُه قبل إصدار الأمر، و

لهذا ستَتجدَّد مأساة المبحث الماض أي: «أخذ قصد الأمر ضمن المتعلّق».

· بینما المحقّق الخوئ قد علَّل المحذور ‐أي انبعاث الملَّف بنفس الأمر‐ بأنّه سینتج «اجتماعَ اللّحاظَین الآل و الاستقلال معاً.

:قائلا ّمل الشّیخ الحلستی ثم

«و إن شئت فقل: إنّ الأمر و إن كان محرِكاً للإرادة إلا أنّ ذلك التّحريك تحريك تشريع نظير التّحريك التّوين ف أنّه لا يون
منظوراً إليه (التّحری) استقلالا ك يون التّحريك المذكور معتبراً فيه (الأمر حتّ یتولَّد المحذور) كما أنّ الإرادة الّت كان هذا

الأمر محركاً لها نحو المراد لا تون منظوراً إليها استقلالا (بل آلیاً) و إنّما المنظور الاستقلال ف جعل الأمر هو نفس ذلك المراد (و
«.(مقال المحقّق النّائین) المتعلَّق) انته

:أستاذه قائلا عل لامستش رباسوِجهةَ نظره حمایةً عن الشّیخ ال هلة، قد أجلل وأو ف ّبیدَ أنّ الشّیخ الحل

يقال ون انبعاث إرادة العبد عن (نفس) الأمر، كالتّقييد: ب لفظ الأمر دلالةً عل قلت: قد يقال إنّ صاحب الإشارات لم يدَّع أنّ ف»
المراد و المفروض أنّ النّظر إل إرادة العبد و تحريك الأمر لها نحو إل النّظر الاستقلال ه إنّ التّقييد المذكور يحتاج إلرد ف

ذلك آل، و الغرض منه هو التّوصل إل حصول المراد و هو نفس الفعل، بل إنّ ما يدّعيه صاحب الإشارات هو أنّ الأمر لما كان
محركاً لإرادة العبد نحو الفعل، كان مقتض «إطلاق هذا الأمر» اعتبار كون الإرادة منبعثة عن (نفس) الأمر (فلا تقیدَ أساساً) لأنّ
كفاية تعلّق الإرادة بالفعل و إن لم تن منبعثة عن الأمر (ولنّه) يحتاج إل عناية زائدة، و ليس المراد من الإطلاق ف هذا المقام

الإطلاق القصدي، بل المراد به أنّ «طبع الأمر» يقتض التّحرك عنه (فنحن نتحدّث حول ذات الأمر الّذي یبعث الملَّف بهذا
القصد) أما التّحرك عن داع آخر فليس ذلك مما يقتضيه طبع الأمر (و کنهه) فلا يون ذلك الفعل الّذي تحرك إليه المأمور بداع



آخر تحت حيِز ذلك الأمر بما أنّه تحريك نحو الفعل (فهذا الأمر بنفسه لم یحرکه إذن) ..... و هذا نظير ما تقدَّم من الأستاذ قدّس
سره[4] من الاستدلال عل اعتبار كون المتعلَّق صادراً بالإرادة، و عدم الاكتفاء بما يصدر عنه سهوا أو غفلة أو ف حال النّوم بأنّ
الأمر لما كان محركاً لارادة العبد نحو المأمور به كان مقتض ذلك اعتبار كون الفعل صادراً بالإرادة (لنفس الأمر الصادر) و عدم

الاكتفاء بما يصدر سهواً أو غفلة.»

:قائلا ‐رباسصانَ إجابةَ أستاذه ‐درءاً لمقالة الشّیخ ال ع ثماله قد تَراجاستش ن تلوول

«و يمن الجواب عن هذا الإشال (للرباس و دفاعاً عن المحقّق النّائین) .... لا يون «التّوصل» وحدَه محتاجاً إل العناية
الزائدة، بل كما يون ذلك (التّوصل) محتاجاً إل العناية الزائدة يون اعتبار «التّعبد» أيضاً محتاجاً إل العناية الزائدة (فلا

تَتسجل أصالة التّعبدیة) لأنّ كّ منهما جهة زائدة عل ما تضمنه (طبیعة) الأمر من النّظر الاستقلال إل حصول الفعل (فهذا هو
مقتض الأمر حیث لا یتضمن أکثر من الإبعاث) و أما اعتبار كون الفعل صادراً بالإرادة (و النّیة) ف قبال كونه عن سهو أو غفلة،
فإنّما قلنا به من جهة كون الأمر تحرياً للإرادة (بحیث ینبِه الملَّف للتّحرک) فلا يشمل (کلامنا) ما كان مجرداً عن الإرادة، و أين

هذا من اعتبار كون تلك الإرادة منبعثة عن الأمر.

(أجل ثمةَ مائز ما بین التّعبدیة و التّوصلیة:) و بالجملة أنّ اعتبار نفس الإرادة (للامتثال) إنّما يون من جهة أنّ الأمر بعث و تحريك
لها نحو الفعل، و هذا المقدار لا يحتاج ف اعتباره إل أزيد مما يتفّله الأمر بطبعه، أعن كونه تحرياً للإرادة نحو الفعل، بلا حاجة

ثة عن الأمر (أي بقصد نفس الأمر) فإنّه يحتاج إلالإرادة، و هذا بخلاف اعتبار كون تلك الإرادة منبع إل النّظر الاستقلال فيه إل
عناية زائدة عل أصل ما يتفّله الأمر بصرف طبعه، و لابدّ فيه من النّظر الاستقلال إل الارادة.»[5]
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